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268304 ‐ أهم الأحام المترتبة عل خلوة الزوج بزوجته قبل الدخول بها .

السؤال

ما ه الأحام الت تترتب عل خلوة الزوج بزوجته ، قبل أن يدخل بها ؟ وما ه شروط الخلوة المعتبرة ف هذه الأحام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

أن الزوج إذا دخل بزوجته: استحقت المهر كاملا ، وإن طلقها فعليها العدة ، وله الرجعة عليها ما دامت ف اتفق العلماء عل

العدة ، ولم ين الطلاق عل مال بذلته المرأة (الخلع) ، ولم تن الطلقة الثالثة .

واتفقوا أيضا عل أن الزوج إذا طلق زوجته، قبل الدخول، وقبل الخلوة: أنها لا تستحق إلا نصف المهر ، ولا عدة عليها ، ولا

رجعة له عليها .

وقد دل عل ذلك القرآن الريم ، والأحاديث الصحيحة عن النب صل اله عليه وسلم .

قال اله تعال : (يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا نَحتُم الْمومنَاتِ ثُم طَلَّقْتُموهن من قَبل انْ تَمسوهن فَما لَم علَيهِن من عدَّة تَعتَدُّونَها

فَمتّعوهن وسرِحوهن سراحاً جميلا) الأحزاب/49 .

دِهالَّذِي بِي فُوعي وفُونَ اعنْ يا لاا تُمضا فَرم فصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضقَدْ فَرو نوهسنْ تَما لقَب نم نوهنْ طَلَّقْتُماو) : وقال تعال

عقْدَةُ النّاح) البقرة/237 .

هبِال نموي ننْ كا هِنامحرا ف هال ا خَلَقم نتُمنْ يا نلَه لحلا يو وءثَلاثَةَ قُر هِننفُسبِا نصبتَري طَلَّقَاتالْمو) : وقال تعال

والْيوم الآخرِ وبعولَتُهن احق بِردِهن ف ذَلكَ انْ ارادوا اصلاحاً) البقرة/227 .

وقال النب صل اله عليه وسلم فيمن نح امرأة ناحا فاسدًا بلا ول : (فَانْ دخَل بِها فَلَها الْمهر بِما استَحل من فَرجِها) رواه

الترمذي (1102) وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (1840) .

. اح الصحيح من باب أولالن اح الفاسد ، فثبوته فالن فإذا ثبت المهر بالدخول ف

قال القرطب رحمه اله ف تفسيره (4/169) :
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" خَف انَّ من دخَل بِزوجته، ثُم مات عنْها وقَدْ سم لَها [يعن : مهرا] : انَّ لَها ذَلكَ الْمسم كامً، والْميراث، وعلَيها الْعدَّةُ"

. انته

وقال ابن رشد ف "بداية المجتهد" (2/19، 20) :

"اتفق العلماء عل أن الصداق يجب كله ، بالدخول ، أو الموت.

أما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعال: (وإن أردتم استبدال زوج مان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) .

وأما وجوبه بالموت فلا أعلم الآن فيه دليلا مسموعا، إلا انعقاد الإجماع عل ذلك....

واتفقوا اتفاقا مجملا أنه إذا طلق قبل الدخول، وقد فرض صداقا: أنه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تعال: (فنصف ما

. فرضتم) " انته

ثانيا :

بعد هذا الاتفاق من العلماء عل تلك المسائل اختلفوا فيما لو خلا الزوج بزوجته ، ولم يحصل دخول (جماع) : هل تُلحق

الخلوة بالدخول ف الأحام السابقة كلها، أو ف بعضها، أو لا تلحق ف شء من هذه الأحام ؟

فذهب الإمام أحمد إل أن الخلوة تلحق بالدخول ف الأحام الثلاثة السابقة، وه : تقرر المهر كاملا للزوجة ، ووجوب العدة

عليها ، وثبوت الرجعة للزوج ما دامت ف العدة .

وذهب الإمام أبو حنيفة، وهو القديم من قول الشافع: إل أنها تلحق بالدخول ف الحمين الأوليين فقط ، وهما: تقرر المهر ،

ووجوب العدة .

أما الرجعة: فلا رجعة لزوجها عليها .

: ام ، واستدل بظاهر قوله تعالء من الأحش أن الخلوة لا تلحق بالدخول ف الجديد من قوليه: إل ف وذهب الإمام الشافع

نوهعّتا فَمتَدُّونَهتَع دَّةع نم هِنلَيع مَا لفَم نوهسنْ تَما لقَب نم نوهطَلَّقْتُم نَاتِ ثُمموالْم تُمحَذَا ننُوا اآم ا الَّذِينهيا اي)

لاا تُمضا فَرم فصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضقَدْ فَرو نوهسنْ تَما لقَب نم نوهنْ طَلَّقْتُماو) : وقوله تعال ، (يلاماحاً جرس نوهِحرسو

. (يرصلُونَ بما تَعبِم هنَّ الا مَنيب لا الْفَضولا تَنسى ولتَّقْول بقْرفُوا انْ تَعاو احّقْدَةُ النع دِهالَّذِي بِي فُوعي وفُونَ اعنْ يا

فظاهر هذا: أن الحم معلق بالمسيس، وهو الجماع .

وأما الإمام مالك ، فقد نقلت عنه عدة أقوال ف هذه المسألة :
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فنقل عنه ما يوافق قول أب حنيفة .

. ونقل عنه ما يوافق قول الشافع

ونقل عنه أن الخلوة بمجردها لا تلحق بالدخول، إلا إذا تطاولت فبقيت الزوجة عند الزوج مدة طويلة، ثم ادع أنه لم يدخل بها

، فلا يقبل قوله .

قال القرطب رحمه اله ف تفسيره (4/169) :

"واخْتَلَفُوا ف الرجل يخْلُو بِالْمراة ، ولَم يجامعها حتَّ فَارقَها :

. دَّةُ" انتها الْعهلَيعرِ، وهالْم يعمج هلَيكٌ: عالمونَ ويوفْال فَقَال

وذكر ف موضع آخر اختلاف علماء المذهب المال ف ذلك فقال (6/168، 169) :

"هل يتَقَرر الْمهر بِۇجودِ الْخَلْوة ام ؟

اخْتَلَف علَماونَا ف ذَلكَ علَ اربعة اقْوالٍ:

.ةدِ الْخَلْورجبِم رتَقسي

 يستقر إلا بالوطء.

.دَاءهتِ ايب ف ةبِالْخَلْو رتَقسي

التَّفْرِقَةُ بين بيته وبيتها.

والصحيح: استقْراره بِالْخَلْوة مطْلَقًا، وبِه قَال ابو حنيفَةَ واصحابه، قَالُوا: اذَا خََ بِها خَلْوةً صحيحةً يجِب كمال الْمهرِ والْعدَّةُ

. ا" انتهبِه دْخُلي لَم وا ابِه خَلد

والراجح ف هذه المسألة : هو تقرر المهر، ووجوب العدة ، بهذه الخلوة ؛ وهذا هو المنقول عن الصحابة رض اله عنهم ، وهو

كالإجماع منهم عل ذلك ، فيما ذكر.

فقد ثبت ذلك عن عدد من كبار علمائهم ، كعمر بن الخطاب وعل وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد اله بن عمر .

بل استشار عمر رض اله عنه عددا من أصحاب النب صل اله عليه وسلم: فلم يختلفوا ف وجوب المهر .
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وقد روي ذلك عن الخلفاء الراشدين الأربعة ، غير أن الإسناد ضعيف .

روى البيهق ف سننه عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رض اله عنه (قض ف المرأة يتزوجها الرجل: أنه إذا

أرخيت الستور فقد وجب الصداق) .

وعن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا رض اله عنهما قالا : (إذا أغلق بابا ، وأرخ سترا: فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة) .

قال الألبان ف "إرواء الغليل" (1937) : "رجاله ثقات" .

ه صله عنه نفرا من أصحاب رسول الال مالك قال: جمع عمر رض الأوسط (7273) عن الوليد بن أب وروى ابن المنذر ف

اله عليه وسلم فيهم معاذ بن جبل، فأجمع رأيهم: أنه إذا أغلق بابا، أو أرخ سترا، فقد وجب المهر.

وعن زرارة بن أوف قال : (قضاء الخلفاء الراشدين المهديين : أنه من أغلق بابا ، وأرخ سترا فقد وجب الصداق والعدة) .

ولن إسناد هذا الأثر ضعيف ، فإن زرارة من صغار التابعين (توف سنة 93ه) ولم يدرك أحدا من الخلفاء الأربعة ، ولذلك قال

. ه عنهما موصولا" انتهال رض بعد إخراجه له : " هذا مرسل، زرارة لم يدركهم ، وقد رويناه عن عمر وعل البيهق

وقد روي عن ابن عباس وابن مسعود ما يخالف هذا ، ولنه لا يصح عنهما ، فقد ذكر ابن المنذر ف الأوسط (8/384) أن

إسنادهما ضعيف .

فثرة هذه الآثار وشهرتها يعتبرها بعض العلماء إجماعا.

: (10/154) "المغن" ه فقال ابن قدامة رحمه ال

. ا" انتهاعمانَ إجَف ، مرِهصع دٌ فحا مفْهخَالي لَمو ، ا تَشْتَهِرايقَض ذِههو"

وقال البهوت الحنبل رحمه اله ف "كشاف القناع" (5/168) :

. انته "اعمجاانَ كَف ، مرِهصع دٌ فحا مفْهخَالي لَمو ،تا اُشْتُهِرايقَض ذِههو"

ولا شك أن الصحابة رض اله عنهم ، أعلم بمعان القرآن ، وبأحام اله تعال ، فاتباعهم هو المتعين ما دامت هذه الأقوال قد

اشتهرت عنهم، ولم يثبت عن أحد منهم ما يخالف هذا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"فإذا قال قائل: كيف يون لها مهرا كاملا ، والآية علقت الحم بالجماع؟ ولا شك أن هناك فرقاً ظاهراً بين الجماع والخلوة،



11 / 5

فالجماع تلذذ بها، واستمتع بها، واستحل فرجها، فاستحقت المهر، لن مجرد الخلوة لم يحصل له بها العوض كاملا، فيف

تون موجبة؟!

نقول: إن أكثر أهل العلم عل هذا الرأي .

. ذلك : أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملا ه عنهم ـ علال إجماع الصحابة ـ رض وح

فجعلوا الخلوة كالجماع .

وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغ أن تون قاعدة، قال: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره، ولهذا قالوا: لو مسها بشهوة، أو

نظر إل شء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج، فإنها تستحق المهر كاملا؛ لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره .

وهذه الرواية ه المذهب، وه أنه إذا استحل الزوج من امرأته ما لا يحل لغيره من جماع، أو خلوة، أو لمس، أو تقبيل، أو نظر

.ما لا ينظر إليه سواه، كالفرج، فإن المهر يتقرر كاملا إل

وذهب بعض أهل العلم إل أن المهر يتقرر كاملا بالجماع ، فقط، وقال: إن هذا ظاهر القرآن فلنأخذ به .

ولن ف النفس من هذا شء؛ لأن الصحابة ـ رض اله عنهم ـ أعلم منا بمقاصد القرآن، لا سيما ف الأحام الشرعية؛ لأن

القرآن نزل ف وقتهم وبلغتهم، وفهموه عل ما يذهبون إليه .

وهذا قول جمهور أهل العلم أن الخلوة تلحق بالجماع" انته من الشرح الممتع (12/293، 294) .

وقال الطحاوي ف "مشل الآثار" (1/370) الشاملة:

ف ونُ بِهيو ، هلَيع دَاقا الصلَه وجِبا: ينْهم لَه عانم  ثيا بِحهنَفْس نا مهجا زَوانُهماابِ ، ووبا قَْغاتُورِ ، والس خَاءإر"

حم الْمماسِ لَها وانْ لَم يمسها .

فَقَدْ تَواتَرت اقْوال اصحابِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف ذَلكَ ، واتَّفَقَت علَ انَّ امانَ الَّذِي ذَكرنَا : يونُ بِه الَّذِي

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رحصا نم ماهوس مفًا لَهخَالم لَمنَع ا ، وهنَفْس نم نَتْهما الَّت ةارلْمل ِاسمالْمك ، نْهم نم

ف ذَلكَ .

فَانْ قَال : فَانَّ ظَاهر الْقُرآنِ يدُل علَ خلاف هذا ، نَّ اله تَعالَ قَال ف كتَابِه : ( وانْ طَلَّقْتُموهن من قَبل انْ تَمسوهن وقَدْ

لَمو طَلَّق ننَّ مكَ : ابِذَل قُوعانَ مك؛ و( احّقْدَةُ النع دِهالَّذِي بِي فُوعي وفُونَ اعنْ يا إ تُمضا فَرم فصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضفَر

. لُّهك  ِدَاقالص فصن وه ةيا ذِهبِه هملْزنَّ الَّذِي ي؛ ا اسمي
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لعانُ وثْمعو رمعرٍ وو ببونَ ، ادِيهدُونَ الْماشالر الْخُلَفَاء مه :دَّةوبِ الْعۇجدَاقِ ووبِ الصذَا بِۇجه قَالُوا ف إنَّ الَّذِين : لَه يلق

. وِيلَهرِفُونَ تَاعي مهو هِمبِلُغَت لآنُ نَزالْقُرو  ،هلَيع نتَموالْمو حالْو باتك وهثَابِتٍ و ندُ بكَ زَيذَل ف بِهِم قلَحو ،

، ملَه هِيلتَج هِمفَخ فو ، بِه َالتَع هادِ الربِم مهملعفَي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسونَ رملتَعسي ،نْهم هِملَيع لْشا اانَ بِمكو

. نْهم هوذُ بِاَلا نَعما، ماهوا سم َإل بِهِمذَاهم نع وجالْخُرو

يماهرإب ناب ما سميسِ ؛ كسالْم مبِاس : اسمي لَمو ، يسسالْم نَهما نم : منْ نُسلَنَا ا احبا قَدْ ام ،اللُّغَة دْنَا فجنَّا قَدْ وا عم

نْ تَلَّه؛ بِا نْهكَ مذَل وهبا نماو ،هنَفْس نم نما امل نَلو ، ذُبِح نَّه  ا ؛ذَبِيح : اقحسا اماو يلاعما إسإم ، مَا السهِملَيع

. حذْبي نْ لَماا، وكَ ذَبِيحبِذَل مس : بِينلْجل

فَمثْل ذَلكَ : ما قَدْ ذَكرنَاه من إمانِ هذِه الْمراة نَفْسها زَوجها من جِماعه، حتَّ لَم ين بينَه وبين ذَلكَ حائل ، و لَه منْه مانع ؛

يجوزُ انْ يطْلَق علَيه اسم مماسٍ لَها ، وانْ لَم ين مماسا لَها ف الْحقيقَة ، وتَدْخُل بِذَلكَ ف معنَ الْمطَلّق بعدَ الْمسيسِ .

... هلَيونَ عملسالْم عمجا قَدْ ادْنَا مجقَدْ وو

[ ثم ذكر أن البائع إذا باع سلعة ومن المشتري من قبضها ، وخل بينه وبينها ، غير أن المشتري هو الذي لم يقبضها

فأصابها شء، فتلفت : أن تلفها يون عل المشتري ، لأن البائع قد فعل ما وجب عليه ، وهو تمين المشتري من قبضها ،

. ذلك المرأة فعلت ما وجب عليها] " انتهف

وقال ابن رشد ف "بداية المجتهد" (2/19، 20) :

"واختلفوا: هل من شرط وجوبه [يعن المهر] مع الدخول: المسيس ، أم ليس ذلك من شرطه، بل يجب بالدخول، والخلوة، وهو

الذي يعنون بإرخاء الستور؟

فقال مالك والشافع وداود: لا يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهر، ما لم ين المسيس.

وقال أبو حنيفة: يجب المهر بالخلوة نفسها؛ إلا أن يون محرِما، أو مريضا، أو صائما ف رمضان، أو كانت المرأة حائضا.

وقال ابن أب ليل: يجب المهر كله بالدخول، ولم يشترط ف ذلك شيئا.

وسبب اختلافهم ف ذلك: معارضة حم الصحابة ف ذلك، لظاهر التاب .

وذلك أنه نص تبارك وتعال ف المدخول بها، المنوحة: أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شء، ف قوله تعال: (وكيف

تأخذونه وقد أفض بعضم إل بعض).
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ونص ف المطلقة قبل المسيس: أن لها نصف الصداق، فقال تعال: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن

فريضة فنصف ما فرضتم) .

وهذا نص كما ترى ف حم كل واحدة من هاتين الحالتين؛ أعن قبل المسيس، وبعد المسيس ؛ ولا وسط بينهما، فوجب بهذا،

إيجابا ظاهرا: أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس .

والمسيس ههنا: الظاهر من أمره أنه الجماع .

وقد يحتمل أن يحمل عل أصله ف اللغة، وهو المس، ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة، ولذلك قال مالك ف العنّين المؤجل:

إنه قد وجب لها الصداق عليه إذا وقع الطلاق، لطول مقامه معها ؛ فجعل له، دون الجماع، تأثيرا ف إيجاب الصداق.

سترا: فقد وجب عليه الصداق، لم يختلف عليهم ف ذلك عن الصحابة: فهو أن من أغلق بابا، أو أرخ ام الواردة فوأما الأح

. وا" انتهذلك، فيما ح

ثالثا :

أما ثبوت الرجعة للزوج ف تلك العدة: فلم ينقل عن الصحابة رض اله عنهم ف ذلك شء . ولهذا اختلف الآخذون بأقوال

الصحابة ف هذا، ف حمها :

فذهب الحنفية إل عدم ثبوت الرجعة للزوج، قالوا : لأن الرجعة يملها الزوج إذا ملك زوجته ملا تاما ، ولا يون ذلك إلا

بالدخول حقيقة، أما مجرد الخلوة فه ملك قاصر ، فتلحق بالدخول ف تقرر المهر، والعدة، دون الرجعة . انظر : "فتح القدير"

. (4/172)

وذهب الإمام أحمد إل ثبوت الرجعة للزوج ، لأنها فرع عن ثبوت العدة ، فمت ثبتت العدة ، ثبتت الرجعة للزوج ، إلا إذا كان

الطلاق عل عوض تبذله المرأة (الخلع) ، أو كانت الطلقة الثالثة ، فلا رجعة للزوج ف هاتين الحالتين .

واستدلوا بقوله تعال : (وبعولَتُهن احق بِردِهن ف ذَلكَ انْ ارادوا اصلاحاً)؛ فأثبتت الآية حق الزوج ف الرجعة، ما دامت

مطلقته ف العدة ، فمت ثبتت العدة، ثبت حق الزوج ف الرجعة .

: (10/369) "المغن" قال ابن قدامة ف

"والْخَلْوةُ: كاصابة ، ف إثْباتِ الرجعة للزوج علَ الْمراة الَّت خََ بِها ، ف ظَاهرِ قَولِ الْخرق؛ لقَوله : حمها حم الدُّخُولِ

ف جميع امورِها .
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. الْقَدِيم ف ، عالشَّاف لذَا قَوهو

وقَال ابو برٍ :  رجعةَ لَه علَيها إ انْ يصيبها .

وبِه قَال النُّعمانُ ، وصاحباه، والشَّافع ف الْجدِيدِ ؛ نَّها غَير مصابة ، فََ يستَحق رجعتَها ، كغَيرِ الَّت خََ بِها .

: هلقَو َإل (هِنامحرا ف هال ا خَلَقم نتُمنْ يا نلَه لحي و وءثَةَ قُرََث هِننْفُسبِا نصبتَري طَلَّقَاتالْمو) : َالله تَعلَنَا قَوو

(وبعولَتُهن احق بِردِهن ف ذَلكَ) .

ونَّها معتَدَّةٌ من طََقٍ  عوض فيه، ولَم تَستَوفِ عدَده ، فَثَبت علَيها الرجعةُ، كالْمصابة ، ونَّها معتَدَّةٌ يلْحقُها طََقُه ، فَملَكَ

رجعتَها ، كالَّت اصابها .

. انته "قُهََا طقُهلْحي الَّت تَدَّةعلْمةُ لعجونُ الرَا تنَّماو ، قُهََا طقُهلْحي ا ، ودَّةَ لَهع  ،نْهم نائا بنَّها ؛ فَابِه خْلي لَم الَّت قفَارو

وقال البهوت ف "كشاف القناع" (5/169) :

عبرا رِيمتَح فا، ودَّتُهع تَنْقَض َّتا حا إذَا طَلَّقَههخْتا رِيمتَح فو ،دَّةوبِ الْعۇجرِ ، وهالْم يلمَت ف ،طْءالْو مح :ةالْخَلْو محو"

"دَّةوبِ الْععُ ۇجكَ فَرنَّ ذَل ، دَّةالْع وبِ نَفَقَةۇج فا ، وهدَّتع ا فهلَيع ةعجوتِ الرثُب فا ، ودَّتُهع تَنْقَض َّتا حا إذَا طَلَّقَهاهوس

. انته

رابعا :

لماذا كانت الخلوة ملحقةً بالدخول ف الأحام السابقة ؟

الجواب :

الدليل الواضح ف هذا : هو أقوال الصحابة رض اله عنهم ، المشهورة ف هذا ، والت سبق نقل بعضها .

ثم اختلف العلماء ف استنباط العلة من هذا :

فقيل : العلة ه أن الخلوة مظنة الوطء ، أي : أنه إذا حصلت الخلوة، فإنه يغلب عل الظن حصول الدخول الحقيق ، فأقيمت

غلبة الظن ف هذا، مقام تحقق الدخول .

وقيل : لأن ردها بعد الخلوة، وقبل الدخول: كسر لقلبها ، وفيه شء من الإهانة لها ، فجبر ذلك بتقرر المهر كاملا ، وليس نصفه

.



11 / 9

قال ابن عقيل الحنبل : "إنما قُررت لأحد أمرين : إما إجماع الصحابة، وإما لأن ردها بعد الخلوة ابتذال لها، وكسر؛ فوجب

. جبره بالمهر" انته

وقيل : العلة ه أن المرأة حصل منها التمين ، فقد فعلت ما وجب عليها ، فاستحقت المهر كاملا .

ومع أن هذه العلل : عامتها معقولة ، متجهة ؛ فقد نقل عن بعض الصحابة رض اله عنهم ، ما يقوي أن التعليل الأخير، وهو

حصول التمين من الزوجة ، هو مناط الحم .

قال البيهق رحمه اله  ف "السنن البرى" (7/256) : "ظاهر ما روينا عن عمر وعل رض اله عنهما: يدل عل أنهما جعلا

الخلوة كالقبض ف البيوع .

. انته "(م؟ما ذنبهن أن جاء العجز من قبل) : ه عنه أنه قالال ه : وروي عن عمر رضرحمه ال قال الشافع

وقال البهوت ف "كشاف القناع" (5/168) :

. ا" انتهتْهاعب وا اتْهلَّمسا وهارد ترجا ا لَومك وا، اهىطو ا لَومك ،دَلالْب بِه رتَقسا، فَيهتجِه نۇجِدَ م قتَحسالْم يملنَّ التَّسو"

. (10/154) "المغن" ومثل هذا قاله ابن قدامة أيضا ف

خامسا :

شروط الخلوة .

اتفق العلماء عل أنه ليست كل خلوة تحصل بين الزوجين تون ملحقة بالدخول ، بل المقصود بالخلوة هنا : الت يتمن

الزوج فيها من الاستمتاع بزوجته، بلا ممانعة منها .

ولذلك اتفقوا عل أنه لابد لهذه الخلوة من شروط ، وكانوا قد اختلفوا ف هذه الشروط اختلافا كبيرا ، غير أننا نذكر أهم تلك

الشروط :

أن لا يون عندهما مميز ، لأن وجود شخص ثالث معهما يمنع الزوج من الاستمتاع . .1

أن لا تمنعه نفسها . .2

قال ابن قدامة ف المغن (11/157) : "وإن خلا بها فمنعته نفسها لم يمل صداقها.. أومأ أحمد إل أنها إذا نشزت عليه، أو

منعته نفسها لا يمل صداقها .



11 / 10

. ين من جهتها ، فأشبه ما لو لم يخل بها " انتهوذلك لأنه لم يوجد التم

أن يأمنا من اطلاع أحد عليهما . وعل هذا ؛ فالخلوة ف السيارة داخل المدينة ، أو الخلوة ف محل، أو متب مفتوح .1

الباب ، أو الخلوة ف جانب من طريق عام ، أو الخلوة ف بيت أهلها مع وجود بعض أهلها ف البيت، وتمنهم من

الدخول عليها ف أي وقت، أو مع فتح باب الغرفة .. ونحو ذلك : كل هذا لا يترتب عليه شء ، من أحام الخلوة

السابقة.

حتَص لاتقرر المهر وتوجب العدة : "و شروط الخلوة الت بيان مذهب الحنفية ف الموسوعة الفقهية" (19/271) ف" جاء ف

نم نموي لاو ، ةلالصل النَّاس عمججِدَ يسنَّ الْم؛ لأ هلَيع ابجح لا طْحس َلعو ، اءرحالصو ، الطَّرِيقجِدِ ، وسالْم ةُ فالْخَلْو

اءرحذَا الصكو ، طْءالْو نَعمفَي اضبنْقالا وجِبكَ يذَلةً ، وادع منْهتَخْلُو ع النَّاسِ لا رمم الطَّرِيقةً ، ... واعةً فَساعس هلَيالدُّخُول ع

. دٌ" انتهحا هلَيا نْظُري وا ، ثنَاكَ ثَالل هصحنْ يال امتحلا هثْلم ف طْءالْو نع نْقَبِضانَ ينَّ الإْنْسابٍ ، لأجرِ حغَي نم طْحالسو

أن يعلم بها ، فقد يون الزوج مريضا أو مغم عليه، فتزوره زوجته ف المستشف وتبق معه ف الغرفة ساعة أو نحوها .1

لا يشعر بها ، فلا حم لهذه الخلوة .

قال المرداوي الحنبل رحمه اله ف "الإنصاف" (21/227) :

. المذهب ، يتقرر المهر كاملا إن لم تمنعه؛ بشرط أن يعلم بها" انته فعل"

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله ف "الشرح الممتع" (13/322) :

ون قادراً علون عالماً بها، وأن يون المرأة مطاوعة، وأن يمذهب الإمام أحمد ‐ أن ت عل الخلوة – يعن يشترط ف"

. الوطء" انته

فإذا توفرت هذه الشروط: كانت الخلوة ملحقة بالدخول ف الأحام السابقة .

وأما مجرد وجود الزوج والزوجة، خاليين ف مان لا يطلع عليهما فيه أحد: فلم يقل أحد من العلماء إن هذه الخلوة بمجردها

تون ملحقة بالدخول .

:‐ هال همحابن تيمية ‐ ر مَسخُ اشَي قَال

:هابحصا هرد ‐ الَّذِي ذَكمحا اممبِ اذْهم ا فهرهم رتَقسي ا؛ لَمهطَاي لَمو ،طْءالْو نا مهنَفْس تْهنَعفَم ، ةاربِالْم لجالر ََإذَا خ "

كالْقَاض ابِ يعلَ وابِ الْبركاتِ وغَيرِهما ‐ وغَيرِه من ائمة اربعة: مالكٍ والشَّافع وابِ حنيفَةَ.
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.هِمفَاقّا بِاتهرهم رتَقسي ا: لَمهطْئو نم نْهتُم ا لَمنَّهبِا فَتتَرذَا اعاو

و يجِب لَها علَيه نَفَقَةٌ، ما دامت كذَلكَ، بِاتّفَاقهِم. " انته، من مجموع الفتاوى (32/201).

وللتوسع ف المسألة ينظر :

فتح القدير (4/172) ، بدائع الصنائع (3/191) ، رد المحتار (3/ 54) ، الاستذكار (5/433-437) ، الأوسط لابن المنذر

، (157-10/153) (8/380-386) ، الأم (5/197) ، المجموع (18/ 126) ، كتاب العدد من الحاوي (1/370) ، المغن

الإنصاف (232-21/227) .

والحمد له رب العالمين ، وصل اله وسلم عل نبينا محمد ، وعل آله وصحبه أجمعين .

واله أعلم . 


